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الملخص:
إن المعطيات الاقتصادية المعاصرة بما في ذلك الدخول في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والمرجعية المعلوماتية لاقتصاد أدى ويؤدي إلى تغيرات جوهرية في عالم العمل، وفي خلق فرص العمل، وتقليص وظائف وفرص عمل كانت لها أهميتها ، وكذلك في محتوى وشكل العمل مواقعه وطبيعة عقود العمل والمهارات المتجددة وسواها ، ومن هنا تبرز الحاجة وبشكل كبير إلى التحديد الدقيق لمتطلبات وأساليب القضاء على البطالة  والنهوض بتشغيل الشباب في ضوء المتغيرات الدولية والاتفاقيات المبرمة بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي. 

الكلمات المفتاحية:

البطالة، التشغيل، سوق العمل، الشراكة الاوروجزائرية، برنامج ميدا 1و 2.
Résume:
L' entrer  dans  l'accord avec l'Union européenne et l' informations sur les références, a conduit et conduit à des changements substantiels dans le monde du travail, la création d'emplois, Et réduire des emplois, ainsi que dans le contenu et la forme des lieux de travail et la nature des contrats de travail et les compétences des énergies renouvelables et d'autres, et ici Il ya un besoin et de façon spectaculaire pour définir précisément les exigences et les méthodes de promotion de l'emploi des jeunes à la lumière des changements internationaux et les accords conclus entre l'Algérie et d'autres pays, en particulier à la lumière en vertu de l'accord de partenariat avec l'Union européenne, et même les conditions futures de la capacité  pour nous sommes plus à l'initiative et créer des projets et prometteuse et compétitive.
Les mots clès sont:
Chomage, l'accord avec l'Union européenne, emploi, marché de travail, porogrames MEDA1 et 2
إشكالية البطالة والتشغيل في الجزائر في إطار اتفاقية الشراكة الأوروجزائرية
المقدمة:

تمثل قضية البطالة في الوقت الراهن إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه معظم دول العالم باختلاف مستويات تقدمها وأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولعل أسوأ مشكلة تواجهها الجزائر اليوم هي مشكلة البطالة أي التزايد المستمر المطرد في عدد الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه دون أن يعثروا عليه.التعريف
من هنا تظهر لنا اهمية  النهوض بتشغيل الشباب عموما وحملة الشهادات العلمية خصوصًا من الضرورات التي تفرضها معطيات العولمة، واتفاقية الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي خاصة أن الجزائر وقعت رسميا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من سبتمبر 2005، ويتضمن الاتفاق الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية على مدي 12 سنة، إلا أن هذا الاتفاق يتم بين اتحاد أوروبي متطور تكنولوجيا، وفنيا ومالياً ومنتجا ذات قدرة تنافسية عالية، بينما الاقتصاد الجزائري يعاني من مشاكل هيكلية وأزمات تعكس الظروف الصعبة التي تعيشها المؤسسات الجزائرية، هذه الظروف تفرض علينا ضرورة خلق فرص العمل من نوع غير مسبوق لكي نكون قادرين على المواجهة. 
وتتفاعل مشكلة البطالة  والتشغيل أكثر مع معطيات الواقع التعليمي والتدريبي ومدى استجابته لمتطلبات سوق العمل المعاصر بكل ما تعنيه من تغير متسارع نحو المعلوماتية المؤطرة بعولمة الاقتصاد والتوجه نحو النشاط الاقتصادي الحر.
إن المعطيات الاقتصادية المعاصرة بما في ذلك الدخول في الاتفاقية والمرجعية المعلوماتية لاقتصاد أدى ويؤدي إلى تغيرات جوهرية في عالم العمل وفي خلق فرص العمل، وتقليص وظائف وفرص عمل كانت لها أهميتها، وكذلك في محتوى وشكل العمل مواقعه وطبيعة عقود العمل والمهارات المتجددة وسواها، ومن هنا تبرز الحاجة وبشكل كبير إلى التحديد الدقيق لمتطلبات وأساليب  القضاء على البطالة والنهوض بتشغيل الشباب في ضوء المتغيرات الدولية والاتفاقيات المبرمة بين الدول خاصة في ظل إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وحتى الظروف المستقبلية لنكونو أكثر قدرة على المبادرة وخلق مشروعات واعدة وقادرة على المنافسة. وللإجابة على هذه الإشكالية سوف نناقش النقاط التالية:
أولا: نتناول بعض المفاهيم حول البطالة والتشغيل.

ثانيا:سمات سوق العمل في الجزائر؟.

ثالثا: ملامح اتفاقية الشراكة الاوروجزائرية؟.

رابعا: الصعوبات والتحديات التي تواجه  سوق العمل في ظل الاتفاقية؟.
خامسا: أهم الآثار المتوقعة للاتفاقية على العمالة الجزائرية؟.

سادسا: متطلبات و أساليب  القضاء على البطالة في ظل اتفاقية الشراكة الاوروجزائرية.
أولا:  بعض المفاهيم حول " البطالة  والتشغيل".
 (1تعريف البطالة:
تعرف البطالة حسب منظمة العمل الدولية، على مايلي" العاطل عن العمــل هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بلا عمل و هو قادرعلى العمل و راغب فيه و يبحث عنه عند مستوى أجر سائد لكنه لا يجده "(1). 

 (2أنواع البطالة : 
يمكن تحديد أنواع البطالة فيما يلي:
أ. البطالة الاحتكاكية: 
هي البطالة التي تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق و المهن المختلفة الناتجة عن تغيرات في الاقتصاد الوطني. يتمتع العمال المؤهلين العاطلين بالالتحاق بفرص العمل المتاحة. و هي تحدث نتيجة لنقص المعلومات الكاملة لكل الباحثين عن فرص العمل و أصحاب الأعمال، كما تكون بحسب الوقـت الذي يقضيــه الباحثـون عن العمل(2). 

ب. البطالة الهيكلية:  
تنتج بسبب عدم التوافق بين فرص العمل المتاحة و المؤهلات و خبرات الأفراد الراغبين في العمل و الباحثين عنه. 
 ج. البطالة الدورية أو الموسمية: 
يفسر ظهورها بعدم قدرة الطلب الكلــي على استيعاب أو شراء الإنتاج المتاح مما يؤدي إلى ظهور الفجوات الانكماشية  في الاقتصاد المعني بالظاهرة (3). كما تعتبر البطالة الموسمية إجبارية على اعتبار أن العاطلون عن العمل في هذه الحالة هي على استعداد للعمل بالأجور السائـدة إلا أنهم لم يجدوا عملا.
(3تعريف التشغيل:
للتشغيل تعار يف تختلف باختلاف أنواعه ويمكن ان نقدم بعض التعاريف الموجزة فيما يلي:
أ. يعرف التشغيل حسب القرار المتخذة في الندوة الدولية الثالثة عشر لأخصائيي إحصائيات العمل لسنة 1982 (4)،  يتكون الأشخاص الحائزون على شغل من كل الأفراد الذين تعدوا سنا معينة، والذين يوجدون خلال فترة قصيرة مرجعية من الزمن ( مثلا أسبوع أو يوم)". 
ب. هو الجهد الإرادي المبذول في سبيل الحصول على المنفعة، إذن فهناك قوة يقتضي بذلها، وهي إرادية أي ليست نزوة طارئة على الإنسان للتسلية، ويجب أن تتوفر للجميع الإمكانيات التامة للوصول إلى فرص كسب الدخل(5).
ج. هو توفير عدد من الوظائف ومناصب العمل بشتى ميادين النشاط الاقتصادي، ومختلف مستويات العمل، بالشكل الذي يلبي عدد من طلبات العمل من القوة العاملة، ويتمثل عنصر العمل في كل أشكال الجهد الإنساني المبذول في سبيل الإنتاج سواء كان ذهنيا أو جسديا، ويشمل الأفراد الذين هم في سن العمل ولديهم وظائف(6).
 (4أهمية التشغيل: (7) 
أ. زيادة عدد السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع ويستمتع بها وذلك بزيادة القوى الإنتاجية.

ب. تأمين الفرد ضد العوز ودعم الثقة في المستقبل، وهذا المعنى هو الذي يكمن وراء النصر الخاص وراء حق العمل، والذي تتضمنه دساتير بعض البلدان.
ج. العمل يمهد الطريق للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، أو الطريق الذي يمكن فيه تحقيق العمالة والدخل ( (8.
د. التشغيل يسمح للجميع بإمكانية الوصول إلى الوظائف والدخول وذلك من أجل الحد من الفقر ومن أجل الاستفادة التامة من القدرات البشرية في مجال فرص الدخل والثروة (9).
 (5أنواع التشغيل: 
نجد للتشغيل أنواع منها :
أ. التشغيل الكامل : 
هي الحالة التي يوجد فيها عمل لكل العمال المتاحين، والذين يرغبون في العمل، وهذا يعني أنه يوجد من الوظائف بقدر ما يوجد من العمال، لأنه توجد وظائف شاغرة بقدر ما هناك من عمال ليسوا في وظائفهم(10) .
هذا المفهوم هو مفهوم نظري لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع، حيث أن العمالة الكاملة ليست كاملة تمام،.
 لكي تكون العمالة الكاملة هدفا عمليا يمكن إدارته يجب أن نعرف اللاعمالة بطريقة تتسع للأشخاص غير القادرين وغير الراغبين في العمل(11).
ب.التشغيل الدائم والمتقطع : 
وهو علاقة عقد العمل غير المحدود بين العامل وصاحب العمل، أما التشغيل الدائم فهو تلك العلاقة المحدودة زمنيا والناجمة عن عقد عمل بين العامل وصاحب العمل، ويظهر بصفة عامة في القطاع الزراعي لأنه مرتبط بمواسم الزراعة، وبصفة أقل حدة في القطاع الخدمي والصناعي، وهذا تبعا لحاجة المؤسسات الإنتاجية (12).
ثانيا: مميزات سوق العمل في الجزائر.
إن العمل في أي بلد يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي، فهو يعتبر عنصر هاما من عناصر الإنتاج، ومستواه قد يؤثر بشكل مباشر في زيادة أو انخفاض الطاقة الإنتاجية للاقتصاد والتي تعتبر المحرك الأساسي للنمو، كما أن العلاقة القوية بين العمل والعنصر البشري من جهة ومعدل النمو من جهة أخرى كافية لتشجيع الباحثين على تحليل محدداته وتفسير هذه العلاقة من أجل تبني السياسات الاقتصادية الحكيمة التي ترتكز على المؤشرات الميدانية الحقيقية.

تميز سوق الشغل بالجزائر منذ النصف الثاني للثمانينيات إلى غاية عام 1999 بارتفاع كبير في نسبة البطالة وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 30 %، بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي عاشتها البلاد خلال هذه الفترة، و التي اتسمت بتراجع كبير في حجم الإستثمارات وانخفاض أسعار النفط مما أدى إلى تقليص فرص العمل المتاحة بدرجة كبيرة في نفس الوقت الذي سجل فيه تزايد أكبر لطالبي العمل، إضافة لما ترتب عن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر وشروعها في تطبيق مخطط إعادة الهيكلة الذي كانت أولى نتائجه غلق مئات المؤسسات وتسريح آلاف العمال.

·  تفاقم ظاهرة البطالة مس كل الفئات الاجتماعية لاسيما الشباب و أصحاب الشهادات العلمية، وارتفعت نسبة البطالة بشكل كبير حيث كانت (13) : 
· سنة 1995 في حدود 28 %. وبلغت أكبر نسبة سنة 1999 في حدود 30 %. معدلات البطالة المرتفعة هذه دفعت الحكومة للشروع في إجراءات استثنائية للتخفيف من حدتها و ذلك من خلال وضع برامج عديدة لترقية الشغل وإنشاء هياكل متخصصة لتنفيذها، وقد ساعد على ذلك عودة الهدوء و الأمن و الاستقرار إلى كامل التراب. 

وبالموازاة مع البرامج التي وضعت للتطبيق في مجال التشغيل فإن الفترة من 1999 إلى 2009 عرفت انتعاشا اقتصاديا معتبرا، حيث تم تجنيد إمكانيات مالية كبيرة سواء عن طريق الاستثمار المباشر للدولة أو بمساهمة الاستثمار الخاص الوطني و الأجنبي، وكانت لكل هذه المجهودات نتائج إيجابية في مجال التشغيل، كما كانت البداية لإعادة التوازن بين العرض و الطلب في سوق الشغل، و يظهر ذلك جليا من خلال نسبة البطالة التي تراجعت كثيرا حيث : 

- سنة 1999 في حدود 30%. أما سنة 2004 في حدود 17.7 %، وفي سنة 2007 بلغت 21.3 % 

- أما في سنة 2009 في حدود 10.2 %و خلال نفس هذه السنة تم تسجيل 300.000 طلب إضافي سنويا من بينهم 120.000 طلب من طرف خريجي التعليم العالي.
 -سنة 2010 بلغت في حدود %10.0 و تم تقديرهم ب1.076.000 بطال، كما بلغ عدد العاملين لسنة 2010 ب9 735 000 و بنسبة %37,6  على المستوى الوطنى ) شغلت النساء نسبة11.5 %والرجال بنسبة%63.3، اما توزيع العمالة حسيب النشاط نجد ان قطاع الخدمات والتجارة شمل اكبر نسبة من العمالة ب55.2 ) % تليه قطاع البناء بنسبة %19.4  ثم قطاع الصناعة بنسبة13.7) %واخير نجد قطاع الزراعة بنسبة (%11.7 ) (14).
و يتميز سوق العمل في الجزائر بالخصائص التالية(15):

· عجز في اليد العاملة المؤهلة و ضعف التطور بالنسبة للحرف.
· عدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل.
· ضعف الوساطة في سوق الشغل و وجود اختلالات بالنسبة لتقريب العرض من الطلب. 
· عدم توفر شبكة وطنية لجمع المعلومات حول التشغيل.
· انعدام المرونة في المحيط الإداري والمالي والذي يشكل عائقا أمام الاستثمار.
· صعوبة الحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المشاريع.
· ترجيح النشاط التجاري (الذي لا ينشئ مناصب شغل كثيرة) على حساب الاستثمار المنتج المُولّّد لمناصب الشغل، وترجيح المعالجة الاجتماعية للبطالة لمدة عدة سنوات. 
ثالثا: سمات اتفاقية المشاركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي:
       يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر، ولا يضاهيه في هذه الأهمية تكتل اقتصادي آخر فقد ظل يحتفظ بنصيب كبير في السوق الجزائرية حيث بلغت صادرات الجزائر نحو الاتحاد الأوروبي سنة 2010 حوالي 75 %، فى حين بلغت واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي سنة 2010 حوالي 55% (16) .
وفي ضوء هذه الأهمية للاتحاد الأوروبي جاء التوقيع على اتفاقية المشاركة الجزائرية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 يعد أمرا حتميا فرضته إلى جانب مكانة الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري أول مجموعة عوامل أخرى تمثلت في مايلي:

ا. بالنسبة للجزائر:

· المصالح الاقتصادية المتبادلة بين الطرفين وتعد من أهم العوامل التي تحث على إقامة تعاون وثيق في جميع الميادين.
· إضافة إلى رغبتها في خلق تعاون اقتصادي مكثف وزيادة حجم الاستثمارات, يضاف إلى ذلك دافع قوي وهو التعاون من أجل الأمن، وتبادل المعلومات لتخطي الظروف الأمنية الصعبة التي تعاني منها.
· لم يعد من الممكن استمرار استفادة الجزائر من اتفاقية التجارة التفضيلية والتعاون المالي الموقعة عام 1976، فلا تسمح المادة 24 من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفية الجمركية (GAAT) تقديم مزايا تجارية من طرف لآخر في اتجاه واحد، بل تشترط تبادل المزايا بين أطراف مناطق التجارة الحرة 17.
· ضعف الكفاءة الإنتاجية القطاعية حيث اعتمدت السياسة الجزائرية خلال مرحلة التخطيط على التصنيع الكثيف الاستعمال لرأس المال لتحقيق التنمية، لكنها عجزت عن تطوير الكفاءة الإنتاجية للصناعات التي تم توظيفها وكذلك الطاقات البشرية، وعليه فإن البحث في تفعيل تلك الطاقات استوجب التعديل في نمط التسيير والاستناد أكثر فأكثر إلى آليات السوق بدل مركزية التخطيط والتوجيه، وبالتالي البحث عن شريك للمساهمة في تطوير الكفاءة الإنتاجية للصناعات، وبالتالي توفير مناصب شغل جديدة ذات كفاءات عالية.

· التأخر التكنولوجي حيث لم يواكب الاستثمارات الثقيلة ذات الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا العالية تطوير في مجالات البحث أو التجديد أو الابتكار، ومن ثم ظلت قدرة الاقتصاد الجزائري كغيره من الاقتصاديات المتخلفة يعاني من قلة التحكم في التكنولوجيا وينتظر من مشروعات المشاركة والاتحاد مساهمة فعالة في سد هذه الثغرة، وتسهيل تحصيل التكنولوجيا الحديثة. 
· الخروج من المرحلة الانتقالية باستغلال المساعدات المالية والتقنية المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي في تأهيل اقتصادها، على اعتبار أن عصر العولمة يتطلب تكتلات إقليمية للاندماج في حركية الاقتصاد العالمية، ومحاولة استغلال مزايا المنطقة الحرة والأورومتوسطية في آفاق 2012.
2. بالنسبة لدول أوروبا:

· ضمان مصادر دائمة للطاقة النفط والغاز خصوصًا وأن الجزائر دولة غنية بالنفط حيث تحتل الجزائر المرتبة 13 عالميا من حيث الاحتياطات النفطية كما تعتبر الجزائر ثاني مصدر للغاز الطبيعى إلى أوروبا بعد روسيا بنسبة 30%.
· الحاجة إلى اقتحام أسواق جديدة في دول جنوب وشرق المتوسط للاستفادة من مزايا الحجم الكبير18، ومن بينها الأسواق الجزائرية فالدراسة التى قام بها أحد الباحثين الجزائريين على عينة من المؤسسات تصب في هذا الاتجاه، فهى لاتريد أن ترمي بكل ثقلها "الإنتاجي والتكنولوجي، الإدار ي والبشري "بقدر ماتركز على الجوانب التجارية، واحتكار الأسواق البكر في بعض الأنشطة الخفيفة التى لايتعدى إنجازها بضعة أشهر، أوالأنشطة التصديرية لمنتجات جاهزة لم تعد تستوعبها الأسواق الأوروبية 19.
·  إيجاد حلول للتغلب على المشاكل السكانية في دول الجنوب، حيث أن عدد السكان في دول البحر الأبيض المتوسط باستثناء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيصل إلى 400 مليون نسمة في غضون سنة 2030، وبالتالي فإن هذا التزايد السكاني في هذه الدول سوف يؤدي إلى تزايد موجات الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ عدد المهاجرين الجزائريين فى أوروبا حوالي 3.5 مليون ، وترى المجموعة الأوروبية أنه لابد من احتواء هذا التزايد عن طريق زيادة وتيرة النمو الاقتصادي وتبني سياسات سكانية محكمة.20
· أمن أوروبا من أمن البحر الأبيض المتوسط، والأمن بالمفهوم الاستراتيجي ليس الأمن العسكري فحسب بل الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، فلا يمكن أن تكون أوروبا مستقرة وبلدان الحوض الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط مضطربة، خاصة وأن الجزائر عرفت اضطرابات أمنية خلال فترة التسعينيات.  
· المحرك الأساسي والهدف الرئيسي لفكرة المشاركة الأوروبية المتوسطية هو التنافس الخفي والمعلن    بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للسيطرة على مقاليد الأمور في المنطقة العربية، وخاصة منطقة شمال إفريقيا21.

وبالإضافة إلى العوامل السابقة التي تدفع الطرفين للتفاوض حول أسس اتفاق جديدة للمشاركة، وتبادل المنافع هناك العديد من المتغيرات الإقليمية والدولية السابق ذكرها التي دفعت في نفس الاتجاه والتي جعلت التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ضرورة وليس خيارا. وتم ضمن هذه الاتفاقية مناقشة العديد من المحاور، حيث تمثلت أهم محاور الاتفاقية فيمايلى:
 (1المحاور الأساسية لاتفاق المشاركة الأوروجزائرية:

تأتي الاتفاقية لتشمل ثلاث مكونات أساسية: المكون السياسي والأمني، المكون الاقتصادي والمالي، المكون الاجتماعي والإنساني، شأنها في ذلك شأن كافة اتفاقيات المشاركة الأخرى وسيتم التركيز في هذا الجزء على المكون الثاني للاتفاقية لما تتضمنه من التزامات محددة يرتقب أن تترك تأثيرها على سوق العمل الجزائري. 
المكون الاقتصادي المالي: 
ويتم تناول هذا المكون من خلال استعراض ما تضمنه من محاور أساسية يمكن أن تترك آثارها على قطاع الصناعة الجزائرية ومن بين هذه المحاور: 
أ. إقامة منطقة للتجارة الحرة:


حيث جاءت الاتفاقية في مادتها السادسة لتنص على إزالة الجزائر لكافة الضرائب الجمركية والقيود الكمية، وأي رسوم أخرى ذات أثر مماثل أمام المنتجات الأوربية، ومن ثم إقامة منطقة تجارية حرة، بشكل تدريجي بين الطرفين خلال فترة تقدر بـ 12 سنة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (22):
ب. تحرير حركة السلع المصنعة:
بالنسبة للصادرات من المنتجات الصناعية الجزائرية إلى الاتحاد الأوروبي يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات الأثر المماثل، ودون أية قيود كمية أخرى بمجرد دخول الاتفاقية مرحلة التنفيذ، ويستثنى من هذا قائمة من السلع التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي حساسة وتحظى بمعاملة خاصة، والتي من بينها السلع النسيجية، في حين أن تجارة المنتجات الصناعية الوافدة من الاتحاد الأوروبي إلى السوق الجزائرية، فيتسم تحريرها من الرسوم الجمركية ودون أية قيود كمية أو قيود أخرى بشكل تدريجي، وهذا بغية مساعدة الجزائر على الدخول الجيد إلى منطقة التبادل الحر(23).
ج. الإجراءات الوقائية والاستثنائية:
إن اتفاقية المشاركة سمحت للجزائر بإتخاذ جملة من التدابير أو الإجراءات الاستثنائية بغية حماية الصناعات الوطنية الناشئة، أو القطاعات التي تخضع لإعادة الهيكلة، أوتواجه صعوبات كبيرة وكذلك تفاديا لآثار اجتماعية خطيرة نتيجة عملية التفكيك التعريفي، وهذا بإعادة تطبيق الرسوم الجمركية أو زيادتها بنسبة لاتفوق 25% من قيمة السلعة خلال الفترة الانتقالية، وفي مدة لاتتجاوز 5 سنوات (24).
د. قواعد المنشأ: تعتبر قواعد المنشأ جزءا أساسيا في اتفاقية المشاركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، كما جاء بالبروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية، وتعرف قواعد المنشأ "les régles de L’origine " بأنها مجموعة القواعد المستخدمة لتحديد هوية أو جنسية السلع موضع التبادل (25   (.
ه. تحرير التجارة في الخدمات: 

تمنح الجزائر لشركات المجموعة المؤسسة على إقليمها وممولي الخدمات التابعين للدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها لشركاتها، ابتداءً من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، كما تمنح المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء الممولة للخدمات والشركات الجزائرية المؤسسة على إقليمها نظامًا مماثلا26)).
و. المساعدات المالية والفنية والمؤسسية:

وجاءت المادة 47 لتنص على تقديم مساعدات في عدد من المجالات هي:

 -التعاون الاقتصادي: 
وجاءت الاتفاقية في الباب الخامس لتنص على تقديم الطرف الأوروبي المعونة الفنية والمساعدات في عدد من المجالات، التي يمكن أن تترك تأثيرها على سوق العمل من خلال تحديث وإعادة هيكلة الصناعة الجزائرية، ودعم القدرة التنافسية في المنتجات الصناعية الجزائرية.

· التعاون المالي: 
في إطار إمكانيات المجموعة الرامية إلى دعم برنامج التعديل الهيكلى في بلدان البحر الأبيض المتوسط، قصد إعادة التوازنات المالية الكبرى وتوفير محيط اقتصادي مناسب لتعجيل النمو، وتحسين رفاهية السكان الجزائريين، وتنسيقا مع المؤسسات المالية تحرص المجموعة الأوروبية والجزائر على تكييف الأدوات التي من شأنها مرافقة سياسات التنمية وتلك الرامية إلى تحديث الاقتصاد الجزائري (27):

وقد حدد الاتحاد الأوروبي حجم التعاون المالي في إطار برنامج MEDA حيث غطى هذا التعاون الفترة 1995-1999 ثلاثة محاور أساسية: 
المحور الأول: دعم الإصلاحات الاقتصادية، ويتضمن تسهيل التعديل الهيكلي بمبلغ 125 مليون يورو منها 30 مليون أورو في إطار برنامج (28) MEDA. 
أما المحور الثاني: تنمية القطاع الخاص، وهو متمثل في:
· دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 57 مليون يورو.

· دعم إعادة هيكلة القطاع الصناعي والخصخصة بمبلغ 23 مليون يورو.

· المحور الثالث: التوازن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وذلك في إطار برنامج MEDA2 الخاص بالفترة 2000-2006 بلغ غلافه المالي 5350 مليون يورو(24)، خصص للجزائر مبلغ 902 مليون يورو (29):
رابعا: الصعوبات والتحديات التى تواجة سوق العمل فى الجزائر:

 (1تتمثل اهم الصعوبات التى تواجه سوق العمل فى الجزائر فيما يلي:
 أ.  العولمة وسياسات الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي : 
فرضت العولمة إيقاعها السريع على كل دول العالم ماديًا وبشريًا وحضاريًا بالصورة التي أدت إلى إزالة الحواجز والانفتاح الكامل بين الدول، وحدوث المواجهة والمنافسة الشرسة مباشرة بين الدول النامية والدول المتقدمة صناعيًا. وهو ما أدى لظهور الفجوة الكبرى بين مستويات التعليم والتدريب المهني محليا وعالميًا، وهو ما أضر بفرص العمالة في التشغيل، نتيجة تغير متطلبات سوق العمل الممثل لجانب الطلب حيث ارتفعت مستويات جودة الأداء المطلوبة، والمعرفة التقنية والمهنية، ومستويات التدريب والخبرة اللازمة توافرها لأغراض التشغيل، وزاد من تفاقم الأزمة تبني الجزائرسياسات الإصلاح الاقتصادي مما أدى إلى الدفع بأعداد كبيرة من العاملين غير المؤهلين لأسواق العمل، ومع قصور برامج التكيف الهيكلي أدى ذلك لازدياد مصاعب المواءمة بين التدريب المهني ومتطلبات الأسواق لأغراض التشغيل(30   (.
ب. القصور في سياسة التعليم والتشغيل : 
يعد نظام التعليم في الجزائرأحد المسببات الرئيسية في الاختلالات بين العرض والطلب على القوى العاملة في سوق التشغيل، ورغم تبني الجزائر بعد تحررها من الاحتلال سياسة مجانية التعليم لتعويض الشعوب عما لقيته من حرمان من التعليم والتدريب، إلا أن هذه السياسة أدت إلى تردي مستوى التعليم وازدياد أعداد الخريجين غير المؤهلين لمتطلبات أسواق العمل، الأمر الذي أدى لشيوع البطالة بأشكالها المختلفة، وكل هذه السياسات تعكس عدم توافر الظروف وسياسات التعليم الملائمة لإحداث ثورة في مستوى الخريجين. 
 ج. القصور في تخطيط القوى العاملة : 
يعاني نظام تخطيط القوى العاملة في الجزائر من قصور في وضع خطة تفصيلية مستقبلية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للربط بين التعليم والتدريب، من جانب العرض) وفرص العمل الحقيقية الممكنة (جانب الطلب والممثلة لسوق العمل، بما يعني الأخذ بسياسة الفعل وليس سياسة رد الفعل، وبمعنى آخر فإن قصور الموارد مع نقص الاستثمارات المتاحة المحلية والأجنبية وتسارع معدل نمو السكان، وزيادة أعداد الطلبة الجامعيين لسنة2010 أزيد من مليون و230 الف طالب وطالبة  (31)تجعل الحكومة الجزائرية تلجأ للمسكنات لمنع انفجار الأزمة، دون القدرة الفعلية على القيام بدور فعال في تخطيط القوى العاملة، رغم وجود الأجهزة المتخصصة والكفء للقيام بهذا التخطيط. 
 د. القصور في سياسات وبرامج التدريب المهني : 
تقوم مراكز التدريب المهني بدور هام في تحقيق التوازن والملاءمة بين العرض والطلب في سوق القوى العاملة وتساعد في خلق فرص عمل جديدة وحقيقية والحد من العجز في المهن والأنشطة المختلفة، ومع هذا يشهد الواقع الجزائرى عدم قيام هذه المراكز بدورها الفعال للأسباب الآتية(32)  :
 - عشوائية التدريب المهني، فهناك عدم تنسيق بين تلك المراكز سواء من حيث الجهاز التابعة لها أو ميزانية إنفاقها أو المهن المخطط التدريب عليها.
- عدم توافر بنك معلومات كافي عن سوق العمل واحتياجاته من المهن المختلفة مما يؤدي إلى:
*التدريب على مهن قد لا يكون عليها طلب في سوق العمل.
* الازدواج بين مراكز التدريب في التعامل مع مهن متكررة.

وقد أدى هذا إلى أن تسببت مراكز التدريب المهني ذاتها في المساعدة على الاختلال في سوق العمل، حيث تدفع سنويًا بمخرجات تدريب بالآلاف دون حاجة إليهم مما يؤدي من ناحية لزيادة أعداد البطالة، ومن ناحية أخرى لفقد الشباب المتدرب الثقة في دور مراكز التدريب المهني، بخلاف إهدار المال والجهد المنفق عليها.
 ه. قصور السياسة المالية وعامل الفقر : 
من المعروف في علم المالية العامة أن الإنفاق العام هو الترجمة الفعلية لاتجاهات السياسة المالية في الدولة، والذي يعبر عن جوانب الإنفاق الرئيسية التي يتم تصنيف الموازنة العامة للدولة على أساسها متضمنة جوانب الإنفاق المتعلقة بخدمات التعليم والتدريب والعلاج… الخ، ولما كان الدخل الحقيقي للفرد في المجتمع يتم قياسه بقيمة الخدمات والسلع التي يحصل عليها.  فمن الطبيعي في ظل ضعف هذه الخدمات أن يتدهور مستوى الدخول في الجزائر بالصورة التي تنعكس أيضًا على حجم الإنفاق على مجالات التعليم والتدريب والتشغيل، نظرًا لما تعكسه الإحصاءات من تدني وانخفاض نصيب الفرد من الإنفاق العام، حيث لم يتعدى الاجر القاعدى لسنة 2009 ب 12 ألف دينار جزائرى(33)، ومن ثم ضعف قدرة الدولة أو الأفراد ذاتهم على الإنفاق على التعليم والتدريب.
(2أما أهم التحديات التي تواجه سوق التشغيل فى الجزائر فتمثلت في:
أ. التكتلات الاقتصادية:

سينجم عن النظام الدولي الجديد خلق تحالفات اقتصادية، وسيعزز من توجه الدول صوب التكامل الاقتصادي للقدرة على البقاء والاستمرار، مما سيؤدي إلى تأجيج درجة المنافسة بين تلك التكتلات الاقتصادية التى تتميز بكفاءات عالية واقتصاديات تشغيل غير مسبوقة (34) ، الأمر الذى يستوجب على العامل الجزائري أن يقوم بتدعيم قدراته التنافسية بكافة الوسائل الممكنة.

ب. ثورة المعلوماتية: 
تشير الدلائل أن سمة القرن الحادي والعشرين هي المعلوماتية، حيث أن المعلومات ستشكل عنصرا إنتاجيا جديدا سيتفوق على عناصر الإنتاج الأخرى التقليدية وستصبح العنصر الحاسم في النمو الاقتصادي الحديث، هذا مايضع العامل الجزائري أمام وجوب الاعتماد المتصاعد على تكنولوجيا المعلومات ووسائلها المتقدمة، بقصد توسيع وتطوير خدماتها بما يحققالتأقلم مع الاحتياجات المستقبلية للمتعاملين معها (35). 
ج. التنافسية العالمية: 
تعرف القدرة التنافسية بأنها " قدرة الدولة على إنتاج السلع والخدمات التى تنجح في اختراق السوق الدولية، وفي الوقت نفسه تزيد من الدخل الحقيقى للأفراد، وتحقق معدلات نمو مرتفعة ومستديمة(36)، وعليه فإن التحدى الأساسي أمام سوق التشغيل يكمن في تحسين القدرة التنافسية للعمالة لضمان الاستمرارية فى الانتاج باكثر جودة واقل تكلفة. 
خامسا: أهم الآثارالاقتصادية المتوقعة لاتفاقية المشاركة الجزائرية الأوروبية على العمالة: 


من الآثار المترتبة على سوق العمل نجد أن تحرير المبادلات سيؤدي إلى إعادة تخصيص العمل في بعض القطاعات، مما يؤدي إلى نشوء بطالة ناجمة عن تحويل العمل أو التسريح، كما أن تفكيك الحواجز الجمركية وغير الجمركية سيؤدي إلى رفع المنافسة وهذا بدوره يؤدي إلى إغلاق المؤسسات الأقل منافسة، فالدراسات تبرز أن تونس ستفقد من جراء دخولها لمنطقة التبادل الحر أزيد من 1200.000 وظيفة(37) ، بينما بالنسبة للجزائر فقدرها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد "عمار رمضان "بـ 96000 وظيفة مهددة للقطاع الخاص(38)، وتقدرها وزارة التجارة بأكثر من 49000 وظيفة في القطاع الخاص وتعتبر الوظائف العمومية هي الأكثر تهديدا من عملية التجارة (24.8 % بالنسبة للجزائر). 

بالنسبة إلى الأجور فالانفتاح الاقتصادي سيؤدي إلى انخفاض الأجور في القطاعات ذات الوفرة في اليد العاملة. عموما النتيجة التي ينبغي التأكد منها بالنسبة للعمل هو أن التبادل الحر سيزيد من تدهور الوضع في المدى القصير مسببا بذلك بطالة، وبالتالي لابد من مواجهة هذه الآثار اعتمادا على إجراءات حمائية للصناعات الفنية والمساعدات الأوروبية في المجال الاجتماعي والعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية من أجل خلق فرص شغل جديدة.
سادسا: متطلبات وأساليب القضاء على البطالة  والنهوض بتشغيل الشباب الجزائرى في ظل اتفاقية الشراكة الأوروجزائرية: 

  (1متطلبات النهوض بتشغيل الشباب في ظل الاتفاقية:

 ما يمكن أن يتوقعه سوق العمل من القوة العاملة في عصر المعرفة هو بالطبع شئ يختلف بحسب كل شركة أو مجال عمل، ولكن يمكن استنتاج أن سوق العمل يتوقع الخصائص الأساسية التالية في الموظفين(39): 
1. القدرة على التقاط المعلومات وتحويلها إلى معرفة قابلة للاستخدام.

2. القدرة على التكيف والتعلم بسرعة، وامتلاك المهارات اللازمة لذلك.
3. إتقان التعامل مع تقنية المعلومات والتقنية المعتمدة على الحاسب وتطبيقاتها في مجال العمل. 
4. القدرة على التعاون والعمل ضمن فريق، وإتقان مهارات الاتصال اللفظية والكتابية والافتراضية.
5. امتلاك مهارات إضافية مميزة تختلف عن المهارات التقليدية في الأعمال الروتينية.
6. إتقان العمل خارج حدود المكان والزمان والقدرة على إدارة العمل سواء كان ذلك في بيئات عمل تقليدية أو بيئات افتراضية.
7. القدرة على تحديد الحاجات والرغبات الفريدة الخاصة بالمستهلكين الأفراد أو المؤسسات والهيئات، فلم تعد المنتجات ذات المواصفات المعيارية الموحدة تناسب الجميع.

 .2أساليب النهوض بتشغيل الشباب الجزائرى للقضاء على البطالة في ظل الاتفاقية: 
أ. تجديد وتطوير المؤسسات التربوية والتعليمية والبحثية القائمة على كافة المستويات وبناء مؤسسات حديثة ومتطورة. 

 ب.العمل على تطوير نظم التعليم والتدريب المهني لتستجيب بكفاءة لمستجدات العولمة والمعلوماتية وتقنيات التواصل الإلكتروني في إطار توجهات التدريب والتعليم المستمر.
ج. إيجاد سياسات داعمة للمبادرين بمشروعات صغرى تمكنهم من شق طريقهم في تأسيس المشروعات والتوظيف الذاتي مع ضرورة الحصول على التكنولوجيا الحديثة.
د. مراجعة التشريعات النافذة لتستجيب بكفاءة عالية لآليات التشغيل الذاتي وتوسيع قاعدة التشغيل وإقحام مؤسسات المجتمع المدني.
 ه. إيجاد حوافز اقتصادية ليس فقط للحفاظ على الأجيال الجديدة التي تتخرج من الجامعات، بل أيضا لإعادة استقطاب الأدمغة المهاجرة بهجرة معاكسة للاشتراك في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية ومسيرة النهضة الشاملة.
 و. تحديد حاجة السوق في كل من الكيانات إلى الاختصاصات الحديثة وتوفير هذه الاختصاصات..
ي. وضع خطة إستراتيجية وتنفيذها لولوج عصر المعرفة من بابه الواسع.

وبقدر ما يستطيع المجتمع تطوير مؤسساته التعليمية وبناء استراتيجيات تعليمية سليمة، بقدر ما يصبح الطريق سهلاً أمام بناء مجتمع المعرفة ويمكن إيجاز أهم توجهات التعليم فيما يلي: 

- تحديث عمليات التعليم والإعلام والتوجيه التربوي ونقلها من إطاراتها الراهنة، إلى حيث تصبح هذه العملية في الموقع الأول في مشروع التغيير الفكري والاجتماعي.
 -التركيز على تهيئة الطلبة للتعامل مع النظم الحديثة وخاصة في مجال التجارة الإلكترونية واقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي مجال خدمات المعلومات، والاهتمام بتزويد الطلبة بالقدرة على المحاكمة.

الخاتمة: 
يعتبر النهوض بتشغيل الشباب الجزائرى ضرورة حتمية أملتها المتغيرات الدولية، فلم يعد سوق العمل بنفس الخصوصية والتمييز التي صاحبته حتى أواخر الألفية الثانية ، وتحررت فرص العمل من الارتباط المكاني كاستجابة لمستجدات العولمة وعصر المعلوماتية ، وصار التعليم والتدريب المهني التقليدي بعيد عن تحقيق الاهداف المرجوة بل اصبح محاكاة التكنولوجيا واقتصاد المعرفة ضرورة من ضرورات البقاء.
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